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 :ملخص
الذي يتوسع ليشمل جميع الفئات بغض النظر و  من أهم الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع الحق في العمل. 

على وضعياتهم بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة. بإعتبار أنهم غير قادرين على تأدية وظائفهم بشكل يتماثل مع 
 .حركية أو بصرية بنسبة تمكنهم من العملالأخرين نتيجة لسبب إعاقة 

 2006تم التنصيص على حقي الدعاقين في العمل عليه في الدواثيق الدولية لا سيما إتفاقية الأمم الدتحدة لسنة 
وقد سعت الجزائر في إطار إلتزاماتها الدولية بوضع مقاربة حقوقية لحماية ، لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة

 ذلك. 09-02اقين بإقرار الحق في العمل بتضمين القانون الأشخاص الدع
التي تنص على حق العمل   2006يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على إتفاقية الأمم الدتحدة لسنة  

 مدى إلتزام الجزائر بها، لا سيما تدابير ترقيته لذاته الفئة.و  للأشخاص ذوي الإعاقة
عمل يعتبر وسيلة لإندماج هاته الفئة في المجتمع، لذا كان لزاما وضع وتبرز نتائج البحث في إعتبار أن ال

 بالإضافة إلى أليات الحماية الداخلية الدتضمنة في القوانين على غرار الجزائر. ، ضمانات دولية
 الدستور، ،2006الحق في العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة، إتفاقية الأمم الدتحدة  :الكلمات المفتاحية

  .، الرقابة09-02القانونية، القانون الحماية 
                                                 

 
 - :المؤلف المرسل 
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Abstrac: 

One of the fundamental rights for individuals in a society is the right for 

labour. It is widen to embody all the types of people regardless of their conditions, 

which include individuals with a disability, even if they are considered to be 

unable to perform their functions in a similar way as others, because of the motion 

or visual disability that hinders their ability to work. 

The right of labour was established in international treaties’ texts, especially 

the United Nations’ convention of 2006 for 

human rights for individuals with a disability. For this, Algeria sought, in the 

framework of its obligations to the international community, to put forward a real 

approach to protect individuals with a disability by stating their right of labour in 

the law of 09-02. 

This research aims to shed light on the United Nations’ convention of 2006 

that states the right for labour for people with a disability, and how much does 

Algeria abide by it; especially the measures put in in each country including 

Algeria. 

Keywords: right for labour, individuals with a disability, United Nations’ 

Convention of 2006, Constitution, legal protection, law 02-09, surveillance. 

 مقدمة:
مسككككاعدتها علككككى و  إلى الإهتمككككام بيهككككاهككككي  تككككاج و  تشكككككل فئككككة الأشككككخاص ذوي الإعاقككككة فئككككة مهمككككة في المجتمككككع

ولعككى أهككم وسككيلة لككذلك هككي العمككل الككذي يعتككبر مككن الحقككوق الأساسككية للأفككراد كككون لككه أبعككاد  ،والإسككتقيلية الإنككدماج
إقتصككادية بمككا يسككهل علكككى هاتككه الفئككة القككدرة علككى الدسككاتة في التنميكككة عككبر مككا تقككدم مككن خكككدمات و  إجتماعيككةو  نفسككية

 الجسمية.و  النفسيةو  الحركيةتتوافق مع خصوصيتها 
شكل الحق في العمل أهم الوسائل التي  الكفيلة بإسكتقيلية الدعكاقين ،و لدكا كانكت هاتكه الأخكيرة تعتكبر معنيكة بهكذا 

 عدم التمييز.و  الحق كبقية الأفراد في المجتمع على أساس إعمال مبدأ الدساواة
 إسككككت ناء لا سككككيما إتفاقيككككة منظمككككة العمككككل الدوليككككة وفي هككككذا الإطككككار فقككككد تضككككمنت الدواثيككككق الدوليككككة ذلككككك بككككدون

الدتعلقككة وقككوق الإنسككان للأشككخاص ذوي  2006الإتفاقيككات الدوليككة الصككادرة عككن الأمككم الدتحككدة علككى غككرار إتفاقيككة و 
 الإعاقككة الككتي تعتككبر الدرجككع الأساسككي للككدول لكككي تلتككزم بضككمان حككق العمككل لذاتككه الفئككة عككبر القواعككد الخاصككة التمييزيككة لذككا

 الدساتة في التنمية الإقتصادية.و  لأجل مساعدتها على الإندماج الإجتماعي
سعت الجزائر في إطار إلتزامتهكا الدوليكة إلى مقاربكة حقوقيكة إفكا  فئكة الأشكخاص ذوي الإعاقكة عكبر دسك ة الحكق  

إدمككاج هاتككه الفئككة في  الدتعلككق ب قيككة الدعككاقين أطككر لأجككل 09-02في العمككل علككى أسككاس الدسككاواة، مككع تضككمين القككانون 
من مناصب الشغل لكدى الذيئكات الدسكتخدمة وفكق شكروط .تتعلكق أساسكا  % 01المجتمع عبر ضرورة تخصيص لذا نسبة 
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يضكككاف إلى ذلكككك مكككا تضكككمنته النصكككوص ، بالقكككدرة علكككى العمكككل بتأسكككيع لجنكككة خاصكككة تعككك ف بصكككفة العامكككل للمعكككاقين
بالإضككافة إلى إقككرار النصككوص ، 03-06قككانون الوظيفككة العامككة و  11-90القانونيككة الخاصككة بالعمككل علككى غككرار القككانون 

 فتح مناصب الشغل.و  التنظيمية التي تعطي إجراءات تمييزية لصالح هاته الفئة تتصل بإجراءات التوظيف  الخاصة
 يهدف هذا البحث إلى :

 شروط التوصيف القانوني له في إطار لجنة خاصة بذلكو   ديد مفهوم العامل الدعاق -
التي نصكت علكى جملكة مكن أليكات و  2006من إتفاقية الأمم الدتحدة لسنة 27الوقوق على ما تضمنته الدادة   -

 تلتزم بها الدول لإدماج الدعاقين في المجتمع عبر إعطائهم الحق في العمل بما يساهم في إستقيليتهم.
 عدم التمييز.و  إعمال الحق في العمل دستوريا بالدوازاة مع  مبدأ الدساواة من جهة -
إبراز مدى حرص الدشكرع الجزائكري علكى إلكزام الذيئكات الدسكتخدمة علكى وضكع نسكبة مئويكة للأشكخاص الدعكاقين  -

 للعمل لديها وفق شروط قانونية .
المجلكع الكوط  و  تسليط الضوء على أليات الرقابة على إعمال الحق في العمل للمعاقين عكبر المجلكع الدسكتوري -

 لحقوق الإنسان .
الشروط القانونية للعامل الدعكاق، مكع الوقكوف علكى  مضكمون إتفاقيكة الأمكم و  و تكمن أتية البحث إبراز  مفهوم

الكتي تعتككبر الدرجعيككة للكدول في إلتزاماتهككا إفككا  هاتكه الفئككة لا سككيما  2006الدتحكدة لحقككوق الأشكخاص ذوي الإعاقككة سككنة 
بالإضككافة الى الوقككوف علكككى أليككات الرقابككة في إطكككار ، ة بككذلكووضككع الوسككائل الكفيلكككو  مككا تعلككق بتككوفير مناصكككب الشككغل

في جانكب أخكر تكمكن أتيكة البحكث إبكراز مكدى ميئمكة و ، البروتوكول الإختياري للإتفافية علكى فسكيد هاتكه الإلتزامكات
ضكككمنة في كككذا القانونيككة الدتو  أليككات الإدمككاج الكككتي نككص عليهككا الدشكككرع الجزائككري خاصككة مكككا تعلككق بالضككمانات الدسكككتورية،

 الوظيفة العامة. و  قانون العملو  09-02القانون 
 إشكالية البحث:

إلزامهككا للككدول الأعضككاء لأجككل و  مككن توجيهككات 2006علككى الككرغم لشككا تضككمنته إتفاقيككة الأمككم الدتحككدة لسككنة 
هاتككه الفئككة ميئمكة مناصككب الشككغل لخصوصكية و  إعمكال الحككق في العمكل للمعككاقين لا سككيما مكا تعلككق بتككوفير البيئكة الدناسككبة

،مككع وضككع أليككات الرقابككة عككبر بروتوكولذككا الإختيككاري ،و سككعي الجزائككر إلى مقاربككة حقوقيككة تككتيءم مككع إلتزاماتهككا الدوليككة لا 
إلا أنكه يبقكى تفعيكل النصكوص القانونيكة غكير متوافكق مكع واقكع ،  09-02هو ما تضكمنه القكانون و  العملو  سيما الإدماج

 يجعلنا نطرح الإشكالية الأتية :، سوق العملالأشخاص الدعاقين وتواجدهم في 
في إعمكال الحكق في العمكل  2006القانونيكة لإتفاقيكة الأمكم الدتحكدة لسكنة و  مامدى ميئمة الضكمانات الدسكتورية

 للأشخاص ذوي الإعاقة ؟ 
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 تضكمنها. عكبريتوافكق مكع العناصكر الكتي تو  وإتعبنا في هذا البحث الدنهج الوصفي بإعتبار  يتيئم مع هاتكه الدراسكة
  ليكككل لستلكككف الأحككككام الدتعلقكككة بالأشكككخاص ذوي الإعاقكككة في لركككال العمكككل ،لا سكككيما مكككا تعلكككق بصكككفة العامكككل الدعكككاق،و 
تضكككمين إتفاقيكككة الأمكككم الدتحكككدة لحكككق العمكككل لذاتكككه الفئكككة ،و ووضكككع الدشكككرع لضكككمانات قانونيكككة عكككبر مقاربكككة تكككتيئم مكككع و 

 خصوصيتهم.
   للعامل المعاقية المبحث الأول:المحددات المفاهم

يدتد تعريف العامل الدعاق  بالدرجة الأولى إلى  ديد مفهوم الإعاقة في إطارها العام كون أنه يتصل بوضعية 
أنه لا يتماثل في تأدية وظائفه كبقية الدوظفين على حد السواء نتيجة علم القدرة على و  تتعلق بخصوصية لا سيما

 ميئمة منصبه بإعاقته من جهة و/ أو إمكانية الدساعدة أحيانا.تأدية وظائفه الدختلفة إلا عبر 
 المطلب الأول: مفهوم العامل المعاق

تشكل وضعية الأشخاص معيار  ديد العامل الدعاق من عدمه. بما يجعل إعمال الدساواة بين الأفراد بين  
 كإكطار للتمييز الإيجابي لذاته الفئة في لرال العمل.المجتمع ،إلا مكان معها يتعلق بخاصية الإعاقة. التي تعتبر إست ناءا  

 تعريف العامل المعاق  -00
لم يعرف الدشرع الجزائري العامل الدعاق  ما يجعله ضمن الإطار العام لدفهوم العامل حسب ما تضمنته الدادة  

ن يدويا أو فكريا مقابل الدتعلق بالعمل التي إعتبرت عامي كل "كل الأشخاص الذين يؤدو  11/ 90من القانون  02
يضاف إلى ذلك ، مرتب في اطار التنظيم لحساب شخص أخر طبعي أو معنوي عموي أو خاص يدعى الدستخدم"

منه على معيار الإنتماء لإكتساب صفة   02الدتعلق بالوظيفة العامة في الدادة  06/03تعريف الدوظف في الأمر 
 سسة عمومية يعتبر موظف .الدوظف بتضمينها على أن كل يدارس نشاط في مؤ 

وفي نفع السياق فقد ضمن  صفة العامل الدعاق  في جانبين أولذا يتعلق بنسبة الدناصب للمعاقين  في نص  
مع تضمينه أيضا ضرورة  ، %  01منه على ضرورة تخصيص نسبة  16الدتعلق بالعمل في مادته   11 -90القانون 

إعادة تأهيل العامل في منصب يتيئم مع إعاقته في حالة أن أصبح في هاته الوضعية  وبما يجعل صفة العامل الدعاق 
نافة عن عوامل خلقية توجد مع الأشخاص الذين يولدون بشكلي أصلي معاقين نتيجة أسباب وراثية ينطبق على 

نطاق التحكم البشري فيه،كما يدكن أن يصبح العامل العادي معاقا لسبب الشخص منذ ولاديته،  وهي خارجة عن 
من الأسباب الدؤدية إلى الإعاقة على غرار حوادث الدرور خاصة منها الحركية. كما لا تقل أتية حوادث العمل عن 

ع لذا توقيت معين ليو  الدرور، إلا ما تعلق بالحيز الدكاني الذي  دث فيه فهي حوادث ينجر عنها  إعاقات متعددة
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،بالإضافة إلى  2وتتنوع أيضا ،1بإعتبار أنها مرتبطة والة العمل في حد ذاتها ،و هي  دث داخل أماكن العمل 
والحوادث  ،3العدوى  ،أو الإصابة بأمراض مزمنة و  الأسباب الأخرى الدتنوعة بين الطبية لا سيما العمليات الجراحية

 الحروبو  النكزاعات الدسلحةو ، الفيضاناتو  .كالزلازلالكوارث الطبيعية و  الدنزلية،
 الإعتراف بصفة العامل المعاق-06

تختص اللجان الطبية بالإع اف بصفة و  يخضع تصنيف الإعاقة إلى إختيفات حسب طبيعة هذ  الأخيرة.
الوط  تختص الأولى في البث  الدعاق و دد نسبتها ،وفي هذا الصدد  تم إنشاء لجنتين طبيتين على الدستوى الولائي ،و 

في الدلفات الدتعلقة بتحديد نسبة الإعاقة في مدة ثيث أشهر  .ويتم الطعن فيها أمام اللجنة الوطنية الدكونة على 
 .2003أبريل14الدؤرخ في  175-03مستوى الوزارة طبقا للمرسوم التنفيذي

من إتفاقية  02 ت غطاء ما تضمنته الدادة  و ترسم من ذلك صفة العامل الدعاق بخاصية الإعاقة بما يجعله
 من يعانون من يعتبر معاقا ":>> كل الأمم الدتحدة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة  التي نصت على أنه

حسية؛ قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من  أو ذهنية أو عقلية أو بدنية الأجل طويلة عاهات
 4عالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين<<.المشاركة بصورة كاملة وف

                                                 

ر عليه إصابات يدكن أن يتم  توظيف الأطفال في العمل في حالات إست نائية أشار إليها الدشرع الجزائري في القانون الدتعلق بعيقات العمل لشا قد ينج -1 
 الإعاقة.أثناء العمل تؤدي إلى 

Voir:Massaoud .m,l'influence des conventions internationale du travail sur la legistlation 
algerien,revue algerien des s.j.e.p,N 03,septembre 1989,p589   

 الأمراض الدهنيةو  الدتعلق ووادث العمل 1983جويلية  02الدؤرخ في 83/13راجع القانون  - 2
 أيضا حول ذلك بالتفصيل :راجع و  
 ما بعدها 07،ص  2007، الجزائر، دار الخلدونية، الحماية الإجتماعيةو  الوجيز في قانون العمل، عجة الجييلي -
 ما بعدهاو  10،ص 1998، الجزائر، ديوان الدطبوعات الجامعية، التنظيم القالنوني لعيقات العمل في التشريع الجزائري، أحمية سليمان -
 42،ص2007ابراهيم عبدالله فرج،الإعاقة،مكتبة العبيكان،الدملكة العربية السعودية، -أنظر في ذلك : 3 -
 .2008التي دخلت حيز التنفيذ و  2006من الاتفاقية  الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  01الدادة  4

الدعوقين النمط السائد في لزاولة لإعطاء تعريف دقيق للإعاقة من أجل وضع تصنيف يدكن تشكل الدقاربات الدتعددة في الدواثيق الدولية التي تعنى وقوق كما 
 بدأ واضحا تعدد التعاريف في الأواثو  من خيله  ديد صفة الدعوق على الشخص الذي تتوافر فيه الشروط التي يضعها القانون في هذا الشأن،

نا في هذا الشأن سنتطرق إلى أتها لشا  تشكل الأساس في  ديد مفهوم الإعاقة.، راجع حول هاته الإتفاقيات الخاصة بالدعوقين ولذا فإنو  الإعيناتو 
 : التعريفات الدختلفة الدوات يق الآتية

 1975ديسمبر لسنة  09تعريف الإعين الخاص وقوق الدعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم الدتحدة  في
صادرة عن مؤتمر العمل الدولي التابع لدنظمة العمل  الدولية الدتضمنة  "التأهيل الده  للمعوقين"  ال مانينات الصادر ال1992لسنة  99مي اق التوصية رقم 

 ببونبيج بكندا 1980جوان لسنة  26عن الدؤتمر الرابع للتأهيل الدنعقد في 
  1999جوان 07الإتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص الدعاقين  
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وفي إطار سعي الدولة لإستكمال آليات الإدماج الإجتماعي خاصة ما تعلق بالإع اف بقدرة الدعاق على 
 02/09العمل بما يؤهله لأن يصبح عامل وفقا للشروط الدتضمنة في القوانين الدتصلة بالتشغيل. فقد أقر  القانون 

جنسه يعاني من إعاقة أو و  "مهما كان سنهترقيتهم تعريفا للمعاقين على أنهو  وماية الأشخاص الدعوقينالدتعلق  
أكثر ،وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدراته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية 

يتم الحصول على و  1عضوية الحسية." الإجتماعية نتيجة إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو الو  الشخصية
التي تعمل على  قبول و  اللجنة الولائية لل بية والتوجيه الده  للإع اف بصفة العامل الدعاق صفة الإعاقة من طرف 

توجيههم حسب الحاجات الدعبر و  الدؤسسات الدتخصصةو  التكوين الده و  الأشخاص الدعوقين في مؤسسات التعليم
ستقبال yتعيين الدصالح التي تساهم في و  إعادة تصنيفهو  توجيههو  الإع اف للمعوق بصفة العاملالعمل على و  عنها

 إدماجهم مهنيا.و  الدعوقين
كما تقوم اللجنة  بالعمل على البحث على مناصب عمل ووظائف ميئمة يدكن أن يشغله الأشخاص 

 2إق احها و  الدعوقون
 .6002إتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة المطلب الثاني :الحق في العمل على ضوء 

التي دخلت حيز التنفيذ سنة و  2006تعتبر الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة  
بم ابة الإطار الدولي الذي يعتبر أداة توجيه للدول الأطراف فيها لسياستها الداخلية لحماية الأشخاص الذين  2008

يعانون من إعاقات متنوعة، سواء من خيل وضع التشريعات الدتعددة التي توفر الحماية القانونية لا سيما ما تعلق 
الإجراءات التي تعبر عن السياسة الإجتماعية للدول في بناء  تعطي الحقوق لذذ  الفئة، أو من خيل جملةو  بالعمل، 

                                                                                                                                                             

   1993الخاص بالقواعد الدوحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 96/48قرار الجمعية العامة
عدنان الجازولي ،الإعاقة في التشريعات الحدي ة دراسة لبعض التجارب الوطنية في دول العالم الإسيمي ،ص  للتفصيل حو التعريفات الدتنوعة للإعاقة أنظر:  

 www.gulfkid.comفر على الدوقع الإلك وني :متو 13إلى 1من 
 .2002ماي   08ترقيتهم الدؤرخ فيو  الدتعلق وماية الأشخاص الدعوقين 02/09 من القانون  02الدادة  1
 .34ترقيتهم،   جريدة رسمية رقم و  الدتعلق وماية الأشخاص الدعافين 2002  ماي  14الدؤرخ في  02/09من القانون  19و18راجع:الدواد  2

الدرضى و  كما أنه أضاف عند  ديد  للمنحة الدالية التي تقدم للشخص الدعوق في إطار الدساعدة الإجتماعية صفة الدعوق " للأشخاص ذو العاهات
لذكر في الدادة معجز"  وإعتبر أن هؤلاء الأشخاص يدخلون في إطار التعريف السابق او  الذين يبلغ سنهم ثماني عشر سنة على الأقل الدصابون بمرض مزمن

هذا يقودنا للقول بأن الدشرع وسع  من دائرة الأشخاص الذين يدكن أن تعطى لذم صفة الدعاق سواء في حالة كان متمتعا و  ال انية من نفع القانون،
 يعاني من عاهة مستديدة، أو يعاني من إصابة بمرض مزمن يؤدي إلى إعاقته عن تأديته لوظائفه العادية .و  بصحته

 .2002ماي   08ترقيتهم الدؤرخ فيو  الدتعلق وماية الأشخاص الدعوقين02/09من القانون  4فقرة 7الدادة  راجع  الدادة :        
 1982لسنة  20إعادة تأهيلهم الده  ،ج ر  رقم و  يتعلق بتشغيل الدعوقين 1982ماي سنة  15الدؤرخ في 180 -82راجع: الدرسوم التنفيذي رقم     
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نظام قانوني متصل بهؤلاء الأشخاص بما يؤدي إلى تنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول في لرال فسيد هذ  
 الإتفاقية على الدستوى الداخلي .

 مضمون الإتفاقية -01
خرين، ملل هذا الحق إتاحة الفرصة لذم لكسب الرزق في تضمنت الحق في العمل على قدم الدساواة مع الآ 

عمل يختارونه أو يقبلونه ورية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لذم 
ويسهل إنخراطهم فيهما. و مي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعزز ، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم 

اقة خيل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات الدناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف الإع
 :منها ما يلي

حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع الدسائل الدتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط  -أ
 وظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحيةالتوظيف والتعيين والعمل، وإستمرار العمل، والتقدم ال

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وميئمة، على قدم الدساواة مع الآخرين،   -ب
بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل الدأمونة والصحية، 

 والإنتصاف من الدظالم بما في ذلك الحماية من التحرش،
 كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من لشارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم الدساواة مع الآخرين  -ج
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التق  والده ،   -د

 وخدمات التوظيف، والتدريب الده  والدستمر
تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضي عن تقديم الدساعدة  - هك

 1على إيجاد العمل والحصول عليه والدداومة عليه والعودة إليه
 تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة -و
 تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام - ز
تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خيل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير   -ح

 مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير
 ة في أماكن العملكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاق  -ط

                                                 
 2008التي دخلت حيز التنفيذ و  2006من إتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 27الدادة  1

، الجزائر، دار النشر الجامعي الجديد، التشريع الجزائريو  الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي ، بن عسى أحمد راجع:
2018. 



 السياسيةو مجلة الدراسات القانونية                                                 

 15 -01ص ص:------------------------------------------------------- 0201ان وج 20 العدد  07 لدالمج

  

 
8 

 
 
 

 تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات الدهنية في سوق العمل الدفتوحة -ي
تعزيز برامج إعادة التأهيل الده  والوظيفي، والإحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص   -ك

 .ذوي الإعاقة
بالإضافة إلى بإلزام الدول على عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم  

 1 .الدساواة مع الآخرين من العمل الجبري أو القسري

 أليات الرقابة على إعمال الحق في العمل  -02
للأشخاص ذوي الإعاقة ،بإلزام  تم تأسيع نظام الرقابة عل  مستوى إتفاقية الأمم الدتحدة لحقوق الإنسان 

تطوير حقوق الإنسان هاته الفئة ضمن و  الدول الأعضاء بأن تتحذ إجراءات في إطار جماعي، أو إنفرادي لأجل ترقية
 الحريات ،و هي تتم ل أساسا في إعمال مبدأ الدساواةو  إطار هاته الدول جغرافيا . مع إح ام الدبادئ العامة للحقوق

النظم التشريعية الدختلفة ،مع وضع جملة من و  سبب كان،و ضمان إنفاذ هاته الأخيرة عبر القوانين، عدم التمييز لأيو 
التي تمتاز بيها الإتفاقيات الدولية في لرالل و  تراقب مدى وجود إنتهاكات من عدمهاو  الأليات التي تسهر على التنفيذ

 2 حقوق الإنسان.
تم تأسيع اللجنة الدعنية وقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للمادة وفي إطار إعمال أليات الرقابة الدؤسساتية 

،و تتكون اللجنة حاليا من ثمانية عشر 2006من إتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة  لسنة  34
عضوا،ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من الدشهود لذم بالأخيق العالية والدع ف لذم بالكفاءة 

 والخبرة في الديدان الذي تغطيه هذ  الإتفاقية.
سنوات على الأقل تقريرا شامي عن التدابير الدتخذة لتنفيذ  04على أن تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة كل 

إلتزاماتها بموجب هذ  الإتفاقية التي يدكنها أن  دد مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على لزتويات التقارير عن 
كما تتلقي اللجنة الدعنية وقوق ذوي الإعاقة طبقا للبروتوكول الإختياري للإتفاقية مين العام للأمم الدتحدة،  طريق الأ

                                                 
 2008التي دخلت حيز التنفيذ و  2006فاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة من إت 27الدادة  1

 الإتفاقيات الإقليمة منها :و  إضافة إلى ذلك تم إقرار الحق في العمل لأشخاص ذوي الإعاقة  في موثيق دولية ذات الدضمون الخاص
الدتعلق بمبادئ حماية الأشخاص الدصابين بمرض عقلي و سين العناية  1991ديسمبر  17الدؤرخ في   46/119قرار الجمعية العامة للأمم الدتحدة  -

 الخاص بالقواعد الدوحدة بشان تكافؤ الفرص للمعوقين  119/46قرار الجمعية العامة و  بالصحة العقلية 
أدلرت بعض الدواد الدتصلة بهاته الفئة على غرار الحق في الدعل بالإضافة إلى و  قوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطارها العامكما تضمنت الدواثيق الإقليمية لح

 الحريات الأساسية لذاته الفئة و  الحقوق
الخاص الدعنية وقوق و  الدضمون العام أنظر حول الآليات الدولية للرقابة على إلتزامات الدول في لرال حقوق الإنسان سواء كانت هاته لإتفاقيات ذات 2

 و ما بعدها.15،ص2003النشر،و  الآليات"،الجزائر،دار هومة للطباعةو  الإنسان : عبد العزيز قادري،حقوق الإنسان في القانون الدولي "المحتويات
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البيغات من الأفراد أو لرموعات الأفراد الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى إنتهاكات لحقوقهم في هذا الصدد على أن 
 1ية.تكون هذ  البيغات وفق شروط تستشف من الدادة ال ان

في حالة تلقي اللجنة معلومات موثقة تشير إلى إرتكاب دولة ما إنتهاكات خطيرة  يجوز للجنة أن تدعو الدول 
إلى التعاون في دراسة هذ  الدعلومات بتقديم ميحظات إلى اللجنة،و يدكن بعد ذلك أن تعين أحد أعضائها لإجراء 

،و بعد النتائج الد ول إليها يتم إحالتها للدولة الدعنية التي تقدم قد يشمل التحقيق زيارات و  تقديم تقرير عاجل،و   قيق
 تعليقها في مدة ستة أشهر.

إلى جانب ذلك يتم إعمال إجراء التحقيق كأسلوب إستدلالي يتم عبر فتح  قيق في حالة التأكد من   
 لتي تم عرض الشكوى عليهاوجود أي إنتهاكات معينة لحقوق الإنسان في دولة ما مع إرسال مندوبين عن الجهة ا

 2جمع الدعلومات الكاملة ،مع توجيه توصيات أو إرشادات حول الأمر .و 
 
 الرقابة عليه و  القانونية لحق العمل للأشخاص ذوي الـإعاقةو  المبحث الثاني: الضمانات الدستورية 
الدناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة تسعى الدول بما فيها الجزائر إلى وضع لسطط يتعلق بإقرار العمل والوظائف   

الذي يرتكز و  من الدستور الحالي الدعدل  69ضمنته في الدادة و  .و قد أقرت في دساتيرها الدختلفة حق العمل للأفراد
عدم التمييز مهما كان الأساس بما فيها الإعاقة ،و هذا ما ينعكع في التنصيص على و  على أساس مبدأ الدساواة

تعطي حق العمل لذاته الفئة وفقا لشروط قانونية .مع إعمال الرقابة على ذلك سواء ما تعلق  الأطر القانونية التي
 بالمجلع الدستوري أو لرلع حقوق الإنسان.

 القانونية و  المطلب الأول: الضمانات الدستورية
 مدى دس ة حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة -01

                                                 
إجراء التحقيق في إنتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة راجع: و  إستقاءها الشروطو  للتفصيل حول إجراءات عمل اللجنة بعد قبولذا للبيغات 1

 . 2006البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 . 2006راجع: البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2

النقابي  سين مناخ العمل  مع وجود أليات للرقابة في هذا الشأن ،كما تم  العملو  وفي نفع السياق تعمل منظمة العمل الدولية في المجال الخاص بالعمل
الوكالات الدتخصصة   راجع في ذلك حول و  الدنظماتو  تضمين نفع أليات الرقابة على الدستوى الكإقليمي، بالإضافة إلى عمل أجهزة الأمم الدتحدة

  : الاقليميةو  الدنظمات الدوليةو  الدنظمات والوكالات الدتخصصة
 ما بعدهاو  365ص ، 2007الدتخصصة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،و  الإقليميةو  الدنظمات العالديةو  لزمد المجذوب،التنظيم الدولي النظرية -

النشر ،عمان و  توزيعدار ال قافة لل، حرياته الأساسيةو  عمر حفصي فرحات ،أدم قاسم قبي،بدر الدين لزمد شبل ،أليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان
 2بالأردن ،
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كرس  قد و  الحريات الأساسية بما فيها الحق في العملو  يشكل الدستور الوثيقة الأسمى التي تقر الحقوق
في إطار  العام دون أن يتم التمييز بين الفئات في المجتمع. مرتكزا في ذلك  69الدؤسع الدستوري  ذلك  في الدادة 

بما فيها   هذا الدبدأ بإعمال حق  الدساواة في القانون 32ذلك بتضمين الدادة و  حق الدساواة و  على  مبدأ عدم التمييز
،و ضمن  حق العمل  كتمييز إيجابي لصالح فئة الأشخاص ذوي الإعاقة  لدا لذا  من  1الوضع الإجتماعي

 722الخصوصيات على غرار ما تم التنصيص  عليه في الدادة 
ذلك   34تدعيما لتفعيل إعمال الحق في العمل فقد نص الدستور مبدأ الدساواة أمام القانون بتضمين الدادة و   

الواجبات يازالة العقبات التي و  الدواطنات في الحقوقو  كمايلي " تستهدف الدؤسسات ضمان الدساواة كل الدواطنين
ال قافية و  الإجتماعيةو  الإقتصاديةو   ول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسيةو  تعوق تفتح شخصية الإنسان

."3 
عدم الدساواة قد و  تمع الذين لذم حق العمل. كون أن التمييزو هذا ما ينطبق في رأيي على كل فئات المج 

أحيانا العقلية  التي يعاني و  يكون على أساس الظرف الإجتماعي الدتهلق بالإعاقة أي  عدم القدرة الحركية أو البصرية
 منها البعض بما يجعل تطبيق هذا الدبدأ قاصر أمام أمر م ل هذا .

يتعرض له الأفراد  عند لشارسة حقوقهم الدستورية  و  في نفع السياق يرتبط عدم التمييز  بمبدأ الدساواة و  
خاصة ما تعلق بالتمييز على الأساس الإجتماعي . إلا أن في ذلك يدكن التمييز الإيجابي لصالح فئة ما كإست ناء على 

 4مبدأ عدم التمييز .

 ل الأشخاص ذوي الإعاقة الضمانات القانونية لحق العم  -02
منه ضرورة قيام  16في الدادة  11 -90تأخذ الحماية القانونية عدة أطر تتعلق أساسا بتضمين قانون العمل  

من نفع  17كذا بدون أي تمييز بما تضمنته الدادة و  الدستخدمين في لرال العمل على توظيف الدعاقين بنسبة معينة
                                                 

تعمل  الدولة  على  تسهيل  استفادة  الفئات  الضعيفة  ذات   من الدستوري الحالي الجزائري الدعدل التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه" 72الدادة 1
 جتماعية"الاحتياجات  الخاصة  من  الحقوق  الدع ف بها  لجميع  الدواطنين  وإدماجها  في  الحياة  الإ

، مذكرة ماجستير غير منشورة ورقيا ،جامعة لزمد خيضر بسكرة، الحريات السياسية في الجزائرو  لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق أنظر:لوافي سعيد،
 65ص  ، 209/2010دفعة ، الجزائر

 من الدستوري الحالي الجزائري الدعدل . 72الدادة  2
 من الدستوري الحالي الجزائري الدعدل . 34الدادة   3
، ، جامعة ورقلة2016جوان ، العدد الخامع عشر، القانونو  لرلة دفاتر السياسة، الحماية الدستورية لدبدأ الدساواة في النظام الجزائري، لزمد منير حساني  4

 194الى غاية ص  190ص 
 .2008التي دخلت حيز التطبيق  2006الإعاقة إتفاقية حقوق الاشخاص ذوي  - راجع في ذلك:

 .34ترقيتهم، جريدة رسمية رقم و  الدتعلق وماية الأشخاص الدعافين2002ماي  14الدؤرخ في  02/09راجع  القانون  - 
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بإلزامية  27حماية حقوقهم في مادته و  الدتعلق ب قية الدعاقين 09-02القانون القانون  ،و في نفع النسق أقر 
وفي حالة إستحالة ذلك يدفع الدستخدم مبلغا  ،وظائف لصالح الأشخاص ذوي الإعاقةمن ال%  01تخصيص نسبة 

 الذين يوفرون وفي نفع السياق يستفيد الدستخدمين ،طار صندوق دعم نشاطات هاته الفئةماليا يرصد للمعوقين في إ
وفي حالة إصابة عامل فإن على الدستخدم إعادة تصنيفه  مناصب شغل للمعوقين من امتيازات وفقا للتشريع الساري،

بعد التدريب في منصب ميئم له  ،مع بقاء لذم الإمتياز على أساس تولي الوظائف على قدم الدساواة مع الأخرين بما 
 كان منها إست ناءات لعدم الدقدرة لشغل الوظيفة .  يتوفر لذم من شروط في ذلك، إلا ما  

وقد كرس قانون الوظيفة العامة مبدأ الدساواة وعدم التمييز بين الأفراد بما يفيد عدم إقصاء الأشخاص الدعوقين 
من الإلتحاق بالوظيفة العامة، وأعطى حق الإستيداع في حالة حدوث الإعاقة لدوظف ما،كما نشير إلى أنه  تسري 

-03الدوظفين طبقا للأمر و  ى الدوظف الدعوق أو الذي ي شح للوظيفة العامة نفع الإجراءات على الأفراد العاديينعل
 الدتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.  2006جوان 15الدؤرخ في  06

وتبعا لذلك يتم إدماج الشخص الدعوق بشكل ألي لا سيما الذيئة التي يعمل بها في منظومة الضمان 
الإجتماعي، ويستفيد من التعويض عن الدواء، وجميع الإمتيازات الدمنوحة من طرف الصندوق الوط  للضمان 

لواحقها، وإجراء العمليات و  صطناعيةالعمال غير الأجراء   كالحصول على اللواحق الإو  الإجتماعي للعمال الأجراء 
مواصلة الدتابعة الطبية...وغيرها،كما يستفيد طبقا للتشريع الساري الدفعول من التقاعد وفق الإجراءات و  الجراحية

 الدطبقة على الدوظفين بعد إستفاء الشروط القانونية. 
لذا نفع الإمتيازات كبقية الأفراد في ولا يقتصر دعم الدولة لذاته الفئة على التخصيص في نسبة الوظائف. بل 

الدتوسطة ،و و  كذا الدساعدة على إنشاء الدؤسسات الصغيرةو  المجتمع عبر وسائل تتعلق بالدعم عن طريق القروض
التوجيه ،و كذا إمكانية الحصول على القروض الدتنوعة عبر الأجهزة الدختلفة لأجل و  الإستفادة من عمليات الدرافقة

ولغيرهم من نفع الفئة ،بالإضافة إلى جعلهم أك ر إندماجا في  ، مارية بما يوفر مناصب الشغل لذمستإنشاء مشاريع إ
 التنمية الإقتصادية.   و  المجتمع إقتصاديا ،و الدساتة في عملية الإست مار

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر حق الدعاقين في و  وتماشيا مع الإجراءات الدنظمة لطريقة تشغيل
. يحدد كيفيات توظيف الأشخاص الدعوقين في الدؤسسات 2019أكتوبر سنة  17العمل قرار وزاري مش ك مؤرخ في 

الذي تضمن عدم جواز إقصاء أي شخص معوق بسبب و ، والإدارات العمومية والذيئات الدستخدمة العمومية والخاصة
 ،مل إذا إستوفى صفة العامل الدعاقلتحاق بمنصب عإعاقته من مسابقة أو اختبار مه  أو امتحان أو مقابلة تتيح الا

الإستعانة بم جم إشارات و  مع الإستفادة من إجراءت تمييزية تتعلق بالدساعدة لا سيما التوقيت الخاص بالإمتحانات.
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%  على الأقل من الدناصب الدالية ومناصب الشغل الدفتوحة في مسابقات توظيف 1وإلزامية تخصيص  ،لغة أو
الدعوقين وإدراج هذا الإجراء في لسططها السنوي لتسيير الدوارد البشرية بعنوان السنة الدعنية، على أن يتم  الأشخاص

 متابعة وتقييم هاته الإجراءات.
 للأشخاص ذوي الـإعاقةالقانونية على إعمال الحق في العمل و  المطلب الثاني : الرقابة الدستورية

 

  رقابة المجلس الدستوري -01
 . 1الدعاهدات الدولية و  كان المجلع الدستوري ينظر في مدى دستورية القوانين،لدا  

الحريات العامة للأفراد بما فيها و  التنفيذية أو التي تتضمن الحقوقو  فإن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية
 لفئة ،و تعطي إلتزام للدولة لإقرارهاحقوق الدعاقين،و كذا الدواثيق الدولية التي  وي أيضا الحقوق الكأساسية لذاته ا

 هي لزل رقابة من طرف المجلع الدستوري الذي يشكل لبنة أساسية في ذلك 2تضمينها في قوانينها .و  الرقابة عليهاو 
الدتضمن في    2016قد  وسع التعديل الدستوري لسنة و  3التوسيع و  عضويته بين التضييقو  قد تباينت إختصاصتهو 

التي خولذا لكل من  4جهات الإخطار،و  كذا الكإختصاصاتو  د العضوية في المجلع الدستوريفق 01-16القانون 
نائبا أو  50الوزير الكأول .كما وسعا بإعطاء الحق لككو  رئيع المجلع الشعبي الوط و  رئيع لرلع الأمةو  رئيع الجمهورية

 الحريات العامة للأفراد.و  الأمر  بالحقوقووسع الدستور لرال الإخطار عندما يتعلق  ثيثين عضو من لرلع الأمة،
ذلك بإعطاء حق الإخطار عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو لرلع الدولة في حالة أنه إحدى أحد الأطراف و 

                                                 
 الدستوري الجزائري :كذا إختصصات المجلع و  تأخذ الرقابة على دستورية القوانين أحوال متعددة ،راجع حول الرقابة في لرال حقوق الإنسان 1
تطبيقاتها في التشريع الجزائري ،مقال منشور في لرلة الإجتهاد القضائي، تصدر عن  و  مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، مدور جميلةو  بوسطلة شهر زاد -

 352الى  345ص ، 04العدد :، جامعة بسكرة، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق
 العادية و  ختصصات أخرى غير تلك الدتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين العضويةيتمتع المجلع الدستوري بإ 2

تصدر عن المجلع الدستوري ، راجع في ذلك / عمار عباس، دور المجلع الدستوري في تكريع مبدأ سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلع الدستوري
 72، ص2013،سنة 01الجزائري ،عدد:

 من الدستور الجزائري الحالي الدعدل191-190-189-188-187-186-185-184-183-182راجع الدواد :
 1989، دستور 1976،دستور 1963راجع في ذلك على التوالي : دستور  3
 من الدستوري الجزائري الحالي الدعدل183الدادة  4
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الحريات التي و  في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأل النزاع  ينتهك الحقوق
 1ر.يتضمنها الدستو 

 
 الرقابة عن طريق مجلس حقوق الإنسان: -02

فإن عملية الرقابة  على حق العمل بما فيه الحقوق الأساسية ، لرقابة عن طريق المجلع الدستوريإلى جانب ا 
ما يلي "  198للأفراد الأخرى  تكون أيضا عبر أليات أخرى على غرار ما تضمنه الدستور الحالي الدعدل في الدادة 

لع  " ويوضع  لدى رئيع  الجمهورية  لمجلرلع  وط   لحقوق  الإنسان  يدعى  في  صلب  النص "  ايؤسع  
 ضامن  الدستور .

البنيان   13-16وقد تم إقرار النظام القانوني للمجلع الوط  لحقوق الإنسان  وفقا لدا تضمنه القانون 
تسهيل و  اصة مع تعلق بالتحقيقات الدمكن إجرائهامنح أعضائه الإمتيازات الدتناسبة مع عملهم .خو  العضوي  له

المجتمع الددني بما يحعله أك ر و  الوطنيةو  تخويله حق التعاون مع الذيئات الدوليةو  الدرافق العامةو  داراتعمله معه الإ
إشراك جميع و  مواكبا لتطلعات المجتمع الجزائريو  الدولية فيما يتعلق وقوق الإنسانو  تفاعي مع التحولات الإقليمية

 الدؤسسات في أعماله .
 يضاف إلى ذلك طريقة عمل المجلع عبر هياكله التي تعلق أساسا بالجمعية العامة التي توفر جوا للحوار 

الرقابة على حقوق الإنسان و  ترقيةو  وكذا اللجان الدائمة التي تعمل على حماية ،ول مسائل حقوق الإنسانالنقاش حو 
لع  مهمة  الرقابة  والإنذار  الدبكر  والتقييم  في  لرال  إح ام  لمج،و يتولى  الدعاقين لدختلف الفئات خاصة فئة ا

حقوق  الإنسان ،كما يدرس  دون  الدساس  بصيحيات  السلطة  القضائية  كل  حالات  إنتهاك  حقوق  
راء  مناسب  في  هذا  الشأن، الإنسان بما فيها حق العمل التي يعاينها  أو  تبُلّغ  إلى  علمه  ،ويقوم  بكل  إج

 2.ةتصلمخويعرض نتائج   قيقاته  على السلطات  الإدارية  الدعنية  وإذا  إقتضى  الأمر  على  الجهات  القضائية  ا
 خاتمة :ال

 لقد أصبح من الضروري أنة يتم إعمال الحق في العمل لصالح فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم الدساواة،
الوصول إلى و  يساعدها على الإستقيليةو  بإعتبار أنه يساهم في إدماج هاته الفئة، مع الأفراد في المجتمععدم التمييز و 

 الدشاركة في الحياة . و  حقوقها الأخرى كتكوين أسرة

                                                 
 الدستوري الجزائري الحالي الدعدلمن  188-187-186الدادة 1

 2016لسنة  65الدتعلق بالمجلع الوط  لحقوق الإنسان ،جريدة رسمية رقم  2016نوفمبر  03 الدؤرخ في 03-16القانون   2
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 وجيء لدا سبق ذكرة فقد توصلنا إلى نتائج لذذا البحث :
 ته الفئة عبر ضمان ذلك دستوريا.إن إعمال الحق للمعاقين يقتضي بالضرورة التمييز  الإجابي لذ

حرية العمل إلى إعطاء الفرصة لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز للوصول الى العمل و  تقضي الكرامة الإنسانية
من مناصب الشغل  % 01هذا ما إستهدفه الدشرع الجزائري عبر تخصيصه نسبة و  الذي يتناسب مع خصوصياتهم

 الخاصة بذلك و  ات الدستخدمة العموميةلصالحهم من خيل إلزام الذيئ
الإمتحانات و  عدم وضع الدشرع لإقواعد تمييزية واضحة فيما عدا من إجراءات خاصة بطريقة التوظيف -

 .  %01التي بقيت ت اوح عند و  الخاصة بمسابقات التوظيف دون تغيير لللنسبة الدخصصة لذاته الفئة
لم يتم  إعمال شروط تتصل بالتمييز الإيجابي و  عامةو  موضوعيةشروط التوظيف للأشخاص الدعاقين تعتبر  -

 لذاته الفئة بما يتناسب مع وضعيتها .
 وعليه يدكن تقدين الإق احات الأتية :

نتيجة العدد الدتزايد من جهة  % 05ضرورة رفع نسبة الدخصصة في توظيف الأشخاص الدعاقين لأك ر من  -
 الدقدمة لذم .،و لإدماجهم أك ر فنبا للمنح 

التوظيف الدباشر في الدناصب و  توسيع إعمال نسبة  التشغيل للمعاقين بإدراجها في قانون الوظيفة العامة  -
 الشاغرة دون مسابقة .

 وضع أليات للرقابة على إعمال الإجراءات الإلزامية في تشغيل الأشخاص الدعاقين  -
 المراجع:

 النصوص القانونية :
 المواثيق الدولية:

  بروتوكولذا الإختياري .و  2008التي دخلت حيز التنفيذ و  2006إتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 
  الدتعلق بمبادئ حماية الأشخاص الدصابين بمرض  1991ديسمبر  17الدؤرخ في   46/119قرار الجمعية العامة للأمم الدتحدة

 عقلي و سين العناية بالصحة العقلية  
  1993الخاص بالقواعد الدوحدة بشان تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 119/46قرار الجمعية العامة   
 06- : النصوص الوطنية 
  الدستوري الحالي الجزائري الدعدل 
  الأمراض الدهنيةو  الدتعلق ووادث العمل 1983جويلية  02الدؤرخ في 83/13القانون 
  34، جريدة رسمية رقم ترقيتهمو  عافينالدتعلق وماية الأشخاص الد2002ماي  14الدؤرخ في  02/09القانون. 
  1990لسنة  17الدتعلق بعيقات العمل، جريدة رسمية رقم  1990أفريل  21الدؤرخ في  11-90القانون 



 السياسيةو مجلة الدراسات القانونية                                                 

 15 -01ص ص:------------------------------------------------------- 0201ان وج 20 العدد  07 لدالمج

  

 
15 

 
 
 

  2016لسنة  65،جريدة رسمية رقم  الدتعلق بالمجلع الوط  لحقوق الإنسان 2016نوفمبر  03الدؤرخ في  03-16القانون 
  جريدة إعادة تأهيلهم الده و  يتعلق بتشغيل الدعوقين 1982ماي سنة  15الدؤرخ في 180 -82الدرسوم التنفيذي رقم ،

 .1980رقم لسنة  20رسمية
 الكتب:

 ،1998الجزائر،  د.م.ج، التنظيم القانوني لعيقات العمل في التشريع الجزائري، أحمية سليمان 
 ،2007الدملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، الإعاقة، إبراهيم عبدالله فرج 
 2006، الجزائر، دار العلوم، التنظيم الدولي، جمال مانع عبد الناصر 
 دار النشر ، التشريع الجزائريو  الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي ، بن عسى أحمد

 2018، الجزائر، الجامعي الجديد
 ،2007الجزائر،  الحماية الإجتماعية، دار الخلدونية،و  الوجيز في قانون العمل عجة الجييلي  
 - ،2007لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقية لزمد المجذوب،التنظيم الدولي  
 دار ، حرياته الأساسيةو  لحقوق الإنسان عمر حفصي فرحات ،أدم قاسم قبي،بدر الدين لزمد شبل ،أليات الحماية الدولية

 2012النشر ،عمان بالأردن ،و  ال قافة للتوزيع
 ،2003النشر،و  الآليات"،الجزائر،دار هومة للطباعةو  حقوق الإنسان في القانون الدولي "المحتويات عبد العزيز قادري 
 ،إلى 1ية في دول العالم الإسيمي ،ص من الإعاقة في التشريعات الحدي ة دراسة لبعض التجارب الوطن عدنان الجازولي

 www.gulfkid.com:متوفر على الدوقع الإلك وني 13
 المذكرات: -

 مذكرة ماجستير غير منشورة ورقيا ،جامعة ، الحريات السياسية في الجزائرو  لوافي سعيد،لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق
 .209/2010دفعة ، الجزائر، لزمد خيضر بسكرة

 المقالات 
 - تطبيقاتها في التشريع الجزائري ،مقال منشور في لرلة و  مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، مدور جميلةو  بوسطلة شهر زاد

 2016سنة ، 04العدد :، جامعة بسكرة، العلوم السياسيةو  الإجتهاد القضائي، تصدر عن كلية الحقوق
 العدد ، القانونو  مجلة دفاتر السياسة، المساواة في النظام الجزائريالحماية الدستورية لمبدأ ، محمد منير حساني

 ، جامعة ورقلة 6002جوان ، الخامس عشر
 Massaoud .m,l'influence des conventions internationale du travail sur la 

legistlation algerien,revue algerien des s.j.e.p,N 03,septembre 1989  
 


